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قانون رقم ٠١‏ لسنة ۲۰۲۳ 
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على 
الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١‏ لسنة ٠٠١٠‏ وبتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ١8١‏ لسنة ٠١٠١‏ بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد 
أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل 
في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل 

اسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه » وقد أصدرناه : 

ر المادة الأولى ) 

يستبدل بنصوص التعريفين. الواردين قرين عبارتي 'شركة الواقع" » و'الشخص 
المرتبط" من المادة )١(‏ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 1١‏ لسنة 2١7١٠١١‏ 
وبنصوصن المواد ("/ البندين.ب - ی ۰ 5 /١5 ۰ 8٠‏ البند ١‏ ۰ 58 /البند ۲ |٣١‏ 
الفقرة الرابعة » 545 مكررا » 55 مكررا /١‏ الفقرة الأولى . ٤١‏ مكررا ”/ الفقرة 
الأولى8 55 مكررافء ٠١‏ مكررا ٠٠46‏ »/لاه / البند ٠ ١‏ 55/ الفقظرة الثالثة › 
5ه مكررا » 058/ الفقرة الثانية » ٠ ) ١54‏ النصوص الآتية : 

مادة ر : 

شركة الواقع : الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء 
إجراءات الانعقاد أو الشهر » ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث 
على أن يقدم عنها إقرار واحد متضلامنا اة گل وارث فيها . 

الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء 
الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر » سواء من خلال الإدارة أو السيطرة أو الملكية ؛ 
وبوجه عام يكون الشخصان مرتبطين إذا كانت العلاقة بينهما تصل إلى حد إمكانية 
قيام أحدهما » أو كليهما بالتصرف وفقا لتوجيهات .أو طلبات » أو اقتراحات › 
أو إرادة الشخص الآخر » أو شخص ثالث . 
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ويعامل الأشخاص التالى ذكرهم بوصفهم أشخاصا مرتبطين : 

. الزوج والزوجة والأصول والفروع‎ -١ 

؟١-‏ شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها . 

- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر )75٠0(‏ 
على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة في الشركة » أو من حقوق توزيع الأرباح › 
أو من حقوق رأس المال ٠‏ 

- أي شركتين أو أكثر يملك شخض آخر؛(٠#5)‏ على الأقل من حقوق 
التصويت أو الإدارة » أو من حقوق توزيع الأرباح » أو من حقوق رأس المال في 
الشركتين أو أكثر . 

وعند تطبيق البنود ” أو " أى 4 من الفقرة السابقة » فإن الحيازة التي تنسب إلى 
شخص ما من قبل شخص مرتبط لا يجوز أن تنسب إلى شخص آخر مرتبط . 

ولا يعتئر#شخصان مراتبطين لمجرداأن أحدهما يعد عاملا أو عفيلا لدى الشخص 
الآخر أو أن كليهما يعد غاملا أو عميلا لدى شخص ثالث › مالم يؤثر هذا الارتباط 
في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر . 

مادة " / البندان ب -ى) : 

(ين) الدخل الذي يتحمله رب عمل مقيم في مصر » ولو أدى العمل في الخارج . 

(ى) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يتحملها شخص مقيم 
في مصر » أو التي تتحملها منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها . 

مادة (5) : 

يقصد بالمنشأة الدائمة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم 
من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشزوعات الخاصة بشخص غير مقيم فى مصر » 
وتشمل على الاخ : 
) أ) محل الإدارة . 
(ك) الفرج +. 
(ج) الم 
(د) المصنع . 
(ه) ورشة العمل . 
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(و) المنجم » أو حقل البترول » أو بئر الغاز » أو المحجر » أو أي مكان آخر 
لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أى إنتاج آخر من الغابات . 

(ز) المزرعة أو الغراس . 

(ح) المباني والمرافق والمخازن المستخدمة كمنافذ للبيع . 

(ط) موقع البناء أو الإنشاء » أو مشروع التركيب أو التجميع » أو الأنشطة 
الإشرافية المرتبطة بها » وذلك في حال استمرار الموقع أو المشروع أو الأنشطة 
في مصر لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على.تشعين يؤمًا خلال أي فترة.مسدتها 
قا عش ر#شهرا . 

ويعد فى حكم المنشأة الدائمة ما يلى : 

( أ ) أي أنشطة يتم تنفيذها في مصر فيما يتعلق باستكشاف أو استخراج 
أو استغلال موارد طبيعية » بما في ذلك استخدام معدات جوهرية أو تركيبها»› 
وذلك لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًَا خلال أي فترة مدتها 
انتانق شهرا . 

(ب) تأدية الخدمات » بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع 
عن طريق موظفين أو أفراد آخرين ممن يستعين بهم المشروع لهذا الغرض » 
وذلك في حال استمرار تأدية الخدمة لذات المشروع أو لمشروع مرتبط به في مصر 
لمدة أو لمدد تزيد فلي مجموعها علسى تسعين يومَا خلال أي فتنرة مدتها 
اثنا عشر شهرا * 

(ج) مشروع التأمين التابع لإحدى الدول » فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين » 
وذلك حال قيامه بتحصيل أقساط في مصر أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها مسن خلال 
شخص بخلاف الوكيل ذي الصفة المستقلة . 

(د) إذا قام شخص في مصر نيابة عن مشروع في دولة أخرى بممارسة عمل 
في مصر ٠‏ كوكيل مستقل ويعمل للمشروع.في:حدود.عمله المعتاد » ومع ذلك إذا كان 
هذا الشخص يعمل حصريًا أو شبه حصرى بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون 
مرتبطا به ارتباطا وثيقا » فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا بمفهوم هذه الفقرة فيما يتعلق 


بأي مشروع من هذا القبيل . 
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باسم المشروع واعتماد ما لم يقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع 
للمشروع » وكذلك إذا كان هذا الشخص يبرم عادة العقود ء أو يقوم بشكل معتاد 
بالدور الرئيسي لإبرام العقود التي يتم إبرامها بشكل متكرر دون تعديل جوهري 
من قبل المشروع وكانت هذه العقود : 

. باسم المشروع‎ -١ 

-١‏ لنقل ملكية » أو لمنح الحق في استخدام الممتلكات التي يملكها المشروع 
أو التي له حق استخدامها . 

۳ لتوفير الخدمات التي يقدمها المشروع . 

(و) المشروعات أو الأنشطة التى تتجاوز مدتها تسعين يومّا » إذا : 

-١‏ مارس مشروع لشركة غير مقيمة أنشطة في مصر في مكان ما يشكل موقع 
بناء » أو مشروع إنشاء » أو تركيب » أو مشروع معين آخر مذكور في الفقرة الأولى 
من هذه المادة »أو ينفذ أنشطة إشرافية أو استشارية ذات علاقة بهذا المكان . 
الإنشاء » أو التركيب » أو أي مكان آخر مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة 
تنطبق على الأنشطة الإشرافية أو الاستشارية ذات الصلة » أثناء فترات زمنية مختلفة > 
بواسطة مشرو ع أو أكثر من المشروعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمشروع . 

وتضاف تلك الفترات الزمنية المختلفة للفترة الزمنية الكلية والتي في أثنائها 
يقوم المشروع المذكور أولا بممارسة أنشطته في موقع البناء » أو مشروع الإنشاء » 
أو التركيب ٠»‏ أو أي مكان آخر مشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . 

مادة (8) : 


صافى الدخل أكثر 
من مليون ومائتى 
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صافى الدخل أكثر 
من مليون ومائتی 


صافى الدخل الذى 


ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة 
جنيهات أقل . 

: )١ بنذ‎ /15١ مادة‎ 

. جنيه:إعفاء شخصيًا سنويًا للممول‎ ٠١,٠٠١ مبلغ‎ -١ 

مادة (۲۲/ ند ۲) : 

٠٠۲۳ أن تكون حقيقية ومؤيدة بفواتير أو' إيصنالات الكترونية اعتبارًا من يوليو‎ -١ 
اها 38ج صالات الإلكتررايبة و‎ ٠ © بالنسبة للفواتير الإلكترونية ويناير‎ 
27/0 للوزير مد المهلتين لفثرة لا تزيد على سنة وفذا إلا جه اللائحة التنفينية‎ 
› وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرا إلى إثباتها بمستندات‎ 
ويجوز للوزير استثناء بعض التكاليف والمصروفات ممن اس تلزام إثباتها بفاتورة‎ 
. إلكترونية أو الإيصال الإلكترونى‎ 
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مادة (۳۳/ فقرة رايعة) : 

وفي تطبيق أحكام البندين (۳و٤)‏ من الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط ألا تزيد 
جملة ما يعفى للممول على نسبة )٠١(‏ من صافي الإيراد الخاضع للضريبة 
أو مبلغ )٠٠,٠٠١(‏ جنيه سنويًا » أيهما أقل . 

مادة >5١‏ مكررا.: 

تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها 
الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص ٠»‏ بما في 
ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتنصادية:ذات الطبيعة الخاصصسة › عدا 
التوزيعات التي نتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر 
أو في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع . 

وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص . 

كما تسرئ الضريبة على أرباح » وغوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها 
حملة الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين » وصناديق وشركات رأس المال 
المنخاطر : وصناديق الاستثمار في الأسهم » وصنديق الاستثمار العقاري » 
ديق القابضية المن كار قا لقان س ان الم انف صادر بالقانون 
رقم ٩٥‏ لسنة ١997‏ 

مادة ر١٤‏ مكررا ؟/ فقرة أولى : 

استثناء من خكم المادة (۸) من هذا القانون/» يكون سعر الضريبة على توزيعات 
الأرباح المنصوص عليها في المادة (47) مكررًا من هذا القانون » المحققة من مصدر 
في مصر خلال السنة التي يحصل: عليها شخص طبيعي مقيم )/7٠١(‏ وذلك دون خصم 
أية تكاليف . ويخفض هذا السعر إلئ (5/) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة 
الأوراق المالية المصرية » ويكون سعر: الضريبة على أرباح » وعوائد وتوزيعات 
الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين » 
وصناديق وشركات رأس المال المخاطر » وضناذيق الاستثمار في الأسهم » وصناديق 
الاستثمار العقاري والصناديق القابضة المن 58425 <التهاثون سوق رأس المال 
المشار إليه )٠١(‏ بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبازية » و(ه5/) بالنسبة إلى 
الأشخاص الطبيعيين . 
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مادة :47 مكررا ؟/ فقرة أولى : 

تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق 
المالية أو الحمصص بالشركات » سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج › 
ولا يعد ف اض ما ِلكَتويّية عمليات مبادلة الأسهم التي تتم بين شركة مقيدة 
في بورصة الأوراق المالية المصرية وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات 
المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي » وحال التصرفافي هذه الأسهم 
تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسا لخساب الأرباح الرأسمالية . 

مادة 45 مكررا 4 : 

تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح 
في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية:السنة الضريبية على أساس الفرق بين 
سعر بيع أو استبدال: أو أى صبورة مشن صور التصرف في الأوراق المالية 
أو الحصص » وتكلفة اقتنائها » بعد خصم عمولة الوساطة . 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع الهيئة 
العامة للرقابة'المالية وذلك بالنسبة إلى صور التصرف فى الأسهم والسندات المتداولة 
في بورصة الأوراق المالية المصرية » فى ضوء ما يأتى بالنسبة للأسهم المقيدة : 

-١‏ تخصم نسبة من الإيراد كتكاليف حكمية نظير ما يتحمله الممول مقابل تحقيق 
الإيراد بما لا يجاوز (خمسة في"الألف) من قيمة العمليات لكل من البيع والشراء . 

؟- في حالة الطرح الأولئ تضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة )/٠١(‏ من قيمة 
الأرباح الرأسمالية المحققة © وذلك بالنسبة إلى طرح الأسهم عند القيد في بورصة 
الأوراق المالية المصرية . 

۳- في حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومات أو تقرير إفصاح 
معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولى تضاف إلى تكلفة الاقتناء 
نسبة (775/) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أيا كان عدد مرات الطرح . 
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وتخصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية 
المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن 
من البنك المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيهاء 
وبما لا يجاوز تكلفة الاستثمارات المالية المباعة مضروبا في سعر الائتمان والخصم 
المعلن في الأول من يناير من سنة البيع » وألا تزيد التكلفة المعتمدة عن ربحية 
كل سهم على حدة . 

مادة ر٦٤‏ مكررا م : 

استثناء من حكم المادة (۸) من هذا القانون » تخضع للضريبة بسعر )4٠١(‏ 
الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (45. مكررًا ") من هذا القانون التي 
يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من التعامل 
في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية » وذلك دون خصم 
أيةاتكاليف . 

وفي حال صدور قرار باعتبار القيد في بورصة الأوراق المالية المصرية كأن لم 
يكن » تخضنع الأزباح الرأسمالية المحققة من مبادلة الأسهم طبقا للفقرة الأولسى 
من المادة (5457 مكؤرًا ؟) من هذا القانون أو من تصرف المساهم في الأسهم المكتتقب 
فيها عند زيادة رأسمال الشركة للضريبة في تاريخ القرار بالسعر المقرر في المادة 
(۸) أو المادة )٤۹(‏ من هذا القانون » بحسب الأحوال »> وذلك مع عدم الإخلال بأحكام 
المادة (؟15 مكررًا) من هذا القانون. . 

وعلى الجهات التي تفوم(إتسلاية'المعاملة حساب الضؤالية الماللتكقةطبقا لهه 
المادة » وتحصيلها » وتورب 8 لكيواليد م نحة › طبقا الك رذ ا تناك : 
وبالإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون » وإذا تعذر 
على الجهة التي تقوم بالتسوية تحصيل الضريبة:فعليها إيلاغ المصلحة بذلك 
لإعمال شئونها في هذا الشأن » وذلك دون الإخلال بح ق:المصلحة في الرجوع 
على صاحب الشأن حال عدم الالتزام وفقا لأحكام فيد إ«القإلان . 
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مادة 60١١‏ : 
يعنى من الضريبة : 

. الوزارات والمصالح الحكومية‎ -١ 

؟ - ملغاة . 

8 الخ اتر سات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام القانون الميهقللم للعمل 
الأهلى » وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله . 

4- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية › 
أو علمية أو رياضية أو ثقافية » وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة 
تجارية أو صناعية أو مهنية . 

ه- أرباح صناديق التأمين الخاضة الخاضعة لأحكام قسانون صناديق التأمين 
الخاصة الصادر بالقانون رقم °٤‏ لسنة ٠۹۷١‏ 

5- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية 


على إغفائها . 
۷ عؤائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية . 
- ملغاة . 


13> العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية 
وشهادات الإيداع التي يصدزها البنك المركزى المصرى أو الإيسرادات الناتجة 
عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة (57) من هذا القانون . 

-٠‏ توزيعات الأرباح التي تحضل عليها الشركة الأم أو الشركة القإبضة 
من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة )/٠١(‏ من قيمة التوزيعات 
إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل تكاليف غير واجبة الخصم 
وذلك بشرط : 

( أ ) ألا تقل مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن )١(‏ من رأسمال الشركة 


التابعة أو حقوق التصويت . 


۱۲ الجريدة الرسمية - العدد 5 ؟ (تابع) فى ١5‏ يونية سنة 7١77‏ 


(ب) ألا تقل مدة الحيازة للشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين 
أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم 
أو حقوق التصويت . 

-١‏ أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارًا 
من تاريخ بدءإمزاولة التشاط أو بدء الإنتاج »> حسب الأحوال » وفقا للقواعد 
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

7- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي 
وتسمينها وشركات مصايد ومنزارع الأسماك لمدة عشر :سنوات من تاريخ 
لزولالتهالنتفاط . 

-١‏ الأرباح الوأسمالية الناتجة.عن التسنويات التي تتم على منديونيات شركات 
قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تملك فيها الدولة ما لا يقل عبن )/٥١(‏ 
من رأسمالها وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البننوك وغيرها 
من الجهات الدائنة » مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها » ويكون الإعفاء في هذه 
الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأسمال هذه الشركات . 

-٤‏ أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين وأرباح صناديق الاستثمار 
تخي الأبووات ذاتها رى نادي لد :٠إا‏ جل "هذه الألماك المنشأة وفقيا 
لقانون :سوق رأس المال المشار إليه » وفي حدود الغرض المرخص لها به » وكذلك 
ما يحصل عليه حملة الوثائق من عائد الاستثمار في هذه الصناديق > وذلك كله بشرط 
ألا تزيد استثمارات الصندوق في الودائع البنكية على )72٠١(‏ من متوسط جملة 
استثماراته سنويًا » وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون . 

5- أرباح صناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية 
المصرية » وأرباح صناديق الاستثمار" القابضة في الأسهم ذاتها أو في صنديق 
الاستثمار في هذه الأسهم اها رفقايلك انون سوق رأس ال 02 A‏ : 
وما تحصل عليه هذه الصناديق من توزيغات وأزباح رأسمالية » وكذلك ما تحصل 
القابضة من الصناديق المستثمر فيها » وذلك كله بشرط أن تقتقصر محفظة الأسهم 
على أسهم الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية » وذلك كله مع عدم 
الإخلال بأحكام المادة )٥۸(‏ من هذا القانون وفي حدوذ الغرض المرخص لها به . 
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3- أرباح صناديق وشركات رأس المال المخاطر المنشأة وفقا لقانون سوق 
رأس المال المشار إليه » وفي حدود الغرض المرخص لها به » وما تحصل عليه 
من توزيعات وأرباح رأسمالية » وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية 
> وذلك كله بالشروط الآتية : 

(أ) ألا تقل نسبة الاستثمارات في شركات ناشئة مقيمة وغير مقيدة في بورصة 
الأوراق المالية المصرية عن )۸٠(‏ من إجمالي الاستثمارات في نهاية فترة 
تخصيص الاستثمارات المنصوص عليها في مذكرة المعلومات أو:نشرة الاكتتاب › 
بحسب الأحوال . 

(ب) ألا تتجاوز الرافعة التمويلية بالدين نسبة )/٠١(‏ من إجمالي الاستثمارات : 

ولاايسرى هذا الإعفاء على أية إيرادات أو أرباح للصناديق والشركات المشار 
إليها من المصادر الأخرى . وذلك كلنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) 
من هذا القانون . 

لل - أربا ”كي بيج هبكر 9 فنا د اا ف رأس المال 
المشار. إليه ٠‏ وفي حدود الغرض المرخص لها به » وما تحصل عليه هذه الصناديق 
من تؤزيعات وأرباح رأسمالية » وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية » 
وذلك كله بشرط أن يتم استخدام عوائد استثمار هذه الصناديق في الأنشظة الخيرية 
المنشأة من أجلها » وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة )٥۸(‏ من هذا القانون . 

- أرباجناييق الاستثمار العكاومى/الينشأة وككارلنانؤق س ر تااس لقال 
المشار إليه » وفي حدود الغرض المرخص لهاربه » وما تحصل عليه من إيرادات 
ثروة عقارية وتوزيعات وأرباح رأسمالية » وكذلك ما تحصل عليه من عوائد 
على ودائعها البنكية » وذلك كله بالشروط الآتية : 

(أ) أن يستثمر الصندوق أمؤاله فسني أسهم شركات أو صنديق عقارية 
أو عقارات مبنية بنسبة لا تقل عن )/7٠0(‏ من متوسط جملة استثماراته سنويًا . 

(ب) أن يتكون )/۸٠(‏ من إيرادات الصندوق من مقابل تأجير أصول عقارية 
وتوزيعات أرباح من أسهم شركات عقارية » وأرباخ رأسمالية من بيع أصول ثابتة 
أو أرباح رأسمالية محققة من بيع أسهم شركات عقارية » أرباح وعوائد وتوزيعات 
الاستثمار التي يحصل عليها الصندوق من صناديق عقارية أخرى . 
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(ج) ألا يمارس نشاط التطوير العقاري أو المقاولات . 

وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (54) من هذا القانون . 

وفي تطبيق أحكام البنود أرقام )۱١ ١١١ ء٠١ ء٠١ . ١5(‏ من هذه المادة 
يستبعد ما يحصل عليه الشخض الطبيعي أو الشخص الاعتباري المقيم من حملة 
الوثائق من وعاء الضريبة الخاضع لها هذا الشخص » بعد خصم التكاليف المتعلقة بهاء 
و لا الت ية لهذا القلنين . 

ولا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا 
القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية . 

مادة 05 / ينهد 4 : 

-١‏ العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المفصوص عليها 
في المادة (47):من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد 
على مثلي متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إع دادها طبقا لمعايير 
المحاسبة المصرية » ولااتسرى أحكام هذا البند على البنوك وشركات التأمين » وكذلك 
الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . 

مادة :00 / فقرة ثالطة) : 

وتعفى:من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات 
الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص 
الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر.. 

مادة (5ه مكررل : 

تخضع للضريبة بسعر )4٠١(‏ دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي 
تجريها شركات الأموال أو شركات .الأشخاص ٠‏ بما في ذلك الشركات المقامة بنظام 
المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.للشخص الطبيعي غير المقيم واللشخص 
الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة 
التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر ٠‏ عدا التوزيعات التي تتم في صورة 
أسهم مجانية » ويكون سعر هذه الضريبة )٥(‏ من توؤزيتات الأرباح إذا كانت 
الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف . 

وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص . 
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وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة 
في مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومّا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة . 
وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة 
من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح 
الأشخاظل الاعتبارية ,القتصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون »وفقا لما 
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

وتخصم من الضريبة المستحقة على التوزيعات المدفوعة لشركة مقيمة الضريبة 
المسددة على التوزيعات التى حصلت عليها الشركة الموز عة من شركة مقيمة أخرى » 
وذلك بالشروط الآتية : 

-١‏ أن يكون الخصم في حدود قيمة التوزيعات منسوبة إلى إجمالي الإيرادات 
التي حققتها الشركة الموزعة . 

؟- إذاازادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (775/) 
من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت : 

-٣‏ ألا تقل مدة خيازة الشركة للأسهم أو الحصص عن سنتين من تاريخ اقتناء 
الأسهم للشركات المودعة أسهمها أو أسهمها وحصطها بإحدى شركات الإيداع 
والقيد المركزى . 

4 - ألا تتجاوز الضريبة المخصومة الضريبة التي يتم استقطاعها على ذات 
التوزيعات المدفوغة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حسابها . 

وتحدد اللائحة'التنفيذية:لهذا القانون قواعد وضوابط الخصم » وعلى الجهات التي 
تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم 
والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية 
الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل » وذلك على النموذج المعد لذلك . 

مادة :08 / فقرة ثانية) : 

وتخضع عوائد أذون الخزانة ٠»‏ والعوائد:المشددة لصالح الجهات ذات الرصيد 
الدائن في حساب الخزانة الموحد للضريبة بسعر (#75) وذلك دون خصم أي تكاليف › 
ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية 
الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم . 
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مادة (0۳۹ : 

ينشأ مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء » يكون مقره مدينة 
القاهرة » ويهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم 
على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها 
من القوانين ذات الصلة . 

ويختص المجلس بالآتى : 

. دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب‎ -١ 

-١‏ إيداء الرأي في مشروعات القسوانين الضريبية » وكذلك مشروعات 
لوائحها التنفيذية . 

۳- إعداد الدراسات وتقديم .الاقتراحات التي.تساعد على تحسين أداء المصالح 
الضريبية.» ويجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أيّا من المسائل 
الضريبية لمناقشتها . 

٤‏ تلقى شكاوى وتظلمات دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن وبحثها 
مع العصالح الضريبية المختصة » والعمل على حلها » وإعداد تقرير بشأنها يرفع 
إلى مجلس الوزراء . 

- توفي المشاعدة القانونية والفنية لدافعي الضرائب وغيرهم مسن ذوى الشأن 
غير القادرين » من .خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام 
اللجان والمحاكم المختضة.. 

5- معاونة المصالح الضزيبية في إعداد أدلة العمل الضريبي التي تساعد 
على تبصير دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية . 

۷- اقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع 
الضرائب والجمارك . 

۸- التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار: ووزارة المالية لتعزيز استخدامات 
الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي . وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في ضوء 
ما يتم من مراجعة للتشريعات والإجراءات والحوافز الضريبية والجمركية › وقياس 
حالات الامتثال الضريبي للمستثمرين . 
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4- القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس 
الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك » وإجراءاتها لخفض 
الطعون والمنازعات الضريبية إلى أقل حد ممكن . 

ويصدر بتشكيل المجلس » وتحديد أية اختصاصات أخرى له » ونظام العمل به 
قرار من رئيس الجمهورية . 

ر المادة الثانية ) 

يضاف إلى التعاريف الواردة بالمادة )١(‏ من قانون الضريبة على الدخل الشار 
إليه التعريف الآتى : 

الشركات المدنية: الشركات غيرا التجارزية التي ,تثشاً وفقا لأحكام القانون المشدنى 


كما تضاف إلى قانون الضريبة غلى الدخل المشار إليه مواد جديدة بأرقام (؛: مكررا » 


5 مكرٌرً ”/ الفقرة الرابعة, 55 مکررا ۷ ۰ "لا مكرراء ١5:5‏ 5 


نصوصها الآتى : 

مادة ٤(‏ مکررا : 

فين أحكام المادة أ هذا التأكين :ةله كل ا 

( أ) الانتفاغ بالتتنهيلات فقط بغرض تخزين أو عرض النسلع أو الببضائع 
المملوكة لمش عج 

(ب) الاحتفاظ.بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض 
التخزين أو العرض . 

(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض 
تشغيلها بواسطة مشروع آخر . 

د( استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض شنسزاء سلع أو بضائع أو تجميع 
معلومات للمشروع . 

(ه) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صفة 
تمهيدية أو مساعدة للمشروع . 
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(و) استعمال مكان ثابت للعمل فقط للجمع بين أي أنشطة من الأنشطة المنصوص 
عليها في البنود (أ »ب »ج »د > ه) من هذه المادة » بشرط أن يكون النشاط الكلى 
للمكان الثابت للعمل الناتج من مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة . 

(ز) شركة مقيمة في دولة أخرى تحت سيطرة شركة مقيمة في مصر » أو تزاول 
نشاطا في تلك الدولة الأخرى . 

كما لا تعد منشأة دائمة الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة إذا تم القيام بها 
بواسطة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع ولا يقوم بأي دور في إبرام العقود . 

ولا ينطبق حكم هذه المادة على أي مكان ثابت للعمل ينستخدمه أو يختفظ به 


أو في مكان آخر داخل مصر : 
) أ) يشكل ذلك المكان أو أي مكان آخر منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع 
الموتبط ارتكاطه فقا بمو جر أ ا3د 0ة . 

(ب ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يقسوم بها المشروعان 
في نفس المكان » أو من قبل نفس المشروع أو المشروعات المرتبطة ارتباطا وثيقا 
في المكانين > ليست ذات طبيعة تمهيدية أو مساعدة » شريطة أن تشكل الأنشطة 
التيجاتتوؤاحية المشرويوان في ند الان > أو من قبل نفس المشروع أو المشروعات 
المرتبطة شاط أوثيقا"في المكانين راف كرظائف ككميلية تشكلا جز ءا م ناا 
تجارية متماسكة ٠‏ 

ويعد الشخص مرتبظة ارتباطا وثيقا بمشروع بناء على جميع الحقائق والظروف 
ذات الصلة أو السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس 
الأشخاص أو المشروعات ٠‏ هيلا حال بعتبر كال با راه در 
بمشروع في حال امتلاك أحذهما بشكل مباشر: أو غير مباشر أكثر من (50/) 
من إجمالي الأسهم أو حقوق التصويت أو حقوق الملكية . 

مادة :47 مكررا ؟/ فقرة رابعة) : 

وحال كان المتصرف في الأوراق المالية غير المقيذة واالحصص بالشركات غير 
مقيم فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة على الأرباح:الرأسمالية المحققة » وذلك خلال 
ستين يومًا من تاريخ المعاملة » ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
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مادة 55١‏ مكررا ۷ : 

تؤجل الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها الشخص الطبيعي أو الشخص 
الاعتباري في حالة بيع بعض أو كل أسهمه في عمليات الطرح في بورصة الأوراق 
المالية المصرية لزيادة رأسمال الشركة التي يساهم فيها » على أن تخضع هذه الأرباح 
عند قيام المساهم بالتصرف في الأسهم المكتتب فيها عند زيادة رأسمال الشركة » 
وتتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل الطرح أساسّا لحساب الأربناح الرأسمالية 
مع مراعاة حكم الفقرة الرابعة من المادة (55 مكررا )٤‏ من هذا القانون . 

مادة ۷۲ مکررل : 

على جهات العمل غير الأصلية خصم نسبة )4٠١(‏ تحت الحساب من قيمة ما 
تدفعه إلى الأشخاص المقيمين » وتوريدها إلى مأمؤرية الضرائب المختقصة خلال 
الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر » وتلتزم بإخطار جهة العمل الأصلية ومصلحة 
الضرائب بما حصل عليه الشخص والضريبة المخصومة على أن تقوم جهة العمل 
الأظليةإبحساب الضريبة وفقاءللمادة (8) من هذا القانون وتسوايتها »وتحدد اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الخصم والتسوية . 

مادة :159 : 

يستحق الممول من الأشخاص الطبيعيين حافزا بما لا يجاوز نسبة (ه7) 
من الضريبة المستحقة سنويًا حال تقديمه فواتير وإيصالات إلكترونية » ويصدر الوزير 
الضوابط والإجراءات المنفذة لذلك . 

ر المادة الغالفغة) 

تربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت 
والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها'السنواق عشرة ملايين جنيه وفقا لأحكام 
المادتين (17 و15) من قانون تنمية المشزوعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠۲١‏ وبما لا يقل عن قيمة الضرائب 
التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشزكات › وذلك دون الإخلال 
بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقا للأحكام المقررة بقانون الضريبة 
على الدخل المشار إليه . 
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ر المادة اللرابعة ) 
يتم التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة 
على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفقترة 
من يناير ٠١77‏ حتى تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون . 
( المادة الخامسة ) 
استثناءَ من حكم البند )١(‏ من المادة (57) من قانون الضريبة على الدخل المشار 
إليه تكون العوائد واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص 
الاعتبارية فيما يزيد على مثلى متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز أربعة أمثاله عن المدة 
التي كتين گے ١‏ اي رد ھا نت ر ۲ بذ أ تفای : 
١ : ٤‏ للسنة الضريبية ٠٠۲۳‏ 
١ : ۳‏ للستة الضريبية 5 7١57‏ حتى السنة الضريبية ٠٠٠۷‏ 
١: ۲‏ للسنة الضريبية ۲١٠٠۸‏ 
( المادة السادسة ) 
يستمر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة (51) من قانون الضريبة 
على الدخل المشار.إلية المقررة على عوائد القروض أو التسهيلات الائتمانية التي 
حصلت عليها شركات القظاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة 
سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون . 
المادة السابعة ) 
في تطبيق أحكام المادة (545 مكررا ٠)٤‏ من قانون الضريبة على الدخل المشار 
إليه يدخل في تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح 
الرأسمالية للأوراق المالية المحققة في حالة الطرح الأولى تضاف إلى تكلفة الاقتناء 
نسبة )75٠0(‏ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة »خلال عامين من تاريخ العمل 


بهذا القانوث + 
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المادة الثامنة ) 
تلغى المادة )١١(‏ من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه من الأول من يناير 
التالى لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون . 
ھک اک راد )° 153157576151 155 NN‏ من قانون 
الضريبة على الدخل المشار إليه.. 
ر المادة التاسعة ) 
REN IBS hh 002 j, BS A AT‏ 
بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة 
عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضزيبة على الدخل . 
ر الماداة العاشرة ) 
يسرى التعديل الوارد بالمادة (۸) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه 
بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل 
بأحكام:هذا القانون ٠‏ وبالنسبة لممولي النشاط التجاري ٠‏ أو إيرادات المهن غير 
التجارية أو إيراذاتالثروة العقارية » اعتبارًا:من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 
تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . 
ويعمل بأحكام المادة /١١(‏ بند )١‏ من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه 
المستبدلة بالمادة الأولى من هذا القانؤن بدءًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام 
هذا القانون . 
ويعمل بأحكام المادة (۷۲ مكررا) من.قانونالضريبة على الدخل المشار إليه 
المضافة بالمادة الثانية من هذا القانون بدءًا من الأول من ينايز التالي لتاريخ بدء العمل 


بأحكام هذا القانون . 
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ر المادة الحادية عشرة ) 
يخصص مبلغ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما 
في القوانين الضريبية التي تطبقها المصلحة » يصدر بتحديده وضوابطه قرار 
من وزير المالية بما لا يجاوز )/٠١(‏ مما يدفع من مقابل التأخير أو الضريبة 
الإضافية » بحسب الأحوال ٠»‏ يوزع على المرشدين ومن عاونهم في اكتشاف حالة 
التهرب أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها أو تتوفير معلومسات ذات 
أهمية في ضبط حالة التهرب من غير موظفى المصلحة » ويستحق عند سداد الممول 
الضريبة واجبة الأداء . 
ر المادة الثانية عشرة ) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
يبصم. هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها . 
ضدر برئاسة الجمهورية في ۲١‏ ذى القعدة سنة 5545 ١ه‏ 


( الموافق ١5‏ يونية سنة ۳١١٣م‏ ) . 


عبد الفتاح السيسى 


